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:تقدیم المشروعـ لا أوّ 

الأوروبياتفاقیة قرض مع الاتحاد 2014سبتمبر 8أبرمت الجمهوریة التونسیة بتاریخ 

.ملیون اورو300تبلغ قیمته 

Assistance( يــي الكلــم المالــة الدعــن آلیــیندرج هذا القرض ضم macro-

financière AMF( وهي إحدى آلیات التعاون المالي للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى

توفیر الحاجیات الاستثنائیة من التمویل الخارجي في مستوى میزان الدفوعات لفائدة دول 

ویكتسي هذا الدعم صبغة استثنائیة وظرفیة ویرمي بالأساس إلى مساعدة الدول .الجوار

تشهدها على مستوى توازناتها المالیة على المدى المنتفعة على مجابهة الصعوبات التي 

ورة أن یقترن وتجدر الإفادة بأن هذا الصنف من التمویل الأوروبي یشترط ضر .القصیر

كما أن صرف الموارد ،متفق علیه مع صندوق النقد الدولياقتصادي بوجود برنامج إصلاح

قدم ملحوظ وبیّن في مستوى هذا مة بعنوان آلیة الدعم المالي الكلي مشروطة بتحقیق تالمرسّ 

.الإصلاحيالبرنامج 

Assistance( يــي الكلـم المالـار آلیة الدعـدة في إطـروض المسنـز القـتتمی macro-

financière AMF( 15بشروط میسرة تتمثل في نسبة فائدة منخفضة ومدة سداد تصل إلى

.سنة

Loan(بالإضافة إلى اتفاقیة القرض  facility agreement( التي تم توقیعها كما سبق

م ـرة تفاهـد تم توقیع مذكـرض فقـة للقـروط المالیـن الشـإلیه والتي تتضمالإشارة

)Memorendum of Understanding( التي سیقوم بها والإصلاحاتبالإجراءاتتتعلق

.الجانب التونسي لسحب القرض

أورو لكل واحد منها تفصلها ملیون 100أقساط بقیمة 3وسیتم صرف القرض على 

:أشهر3مدة لا تقل عن 
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كل الوثائق التعاقدیة ودخولها إمضاءعلى إثر 2014سنة نهایةقبل :القسط الأولـ 

.حیز التنفیذ مع حسن تنفیذ المتفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي

:تعلق بـفي ضوء تحقیق مؤشرات ت2015خلال الثلاثي الأول لسنة :القسط الثانيـ 

.والإحصاءع المالي، وشبكة الأمان الاجتماعي، والقطاالإصلاحات الجبائیة، 

:تتعلق بـفي ضوء تحقیق مؤشرات2015خلال السداسي الأول لسنة :القسط الثالثـ 

.التصرف في المالیة العمومیة، وشبكة الأمان الاجتماعي، والقطاع المالي، والقطاع التجاري

:القسط الثاني وتشمل إجراءات 

إنصافایهدف هذا الإجراء إلى إرساء منظومة جبائیة أكثر :الجبائیةالإصلاحاتـ 

الضریبي باتجاه الرفع من تحصیل الضرائب، ویتم ذلك عبر ونجاعة وإلى الحد من التهرب 

le(إصلاح النظام الجبائي التقدیري  régime forfaitaire( ضریبة الدخل ، المنطبق على

un(أمر واتخاذ décret(للحد من القطاعات التي یسري علیها هذا النظام.

یهدف هذا الإجراء إلى إصلاح منظومة الدعم في اتجاه :شبكة الأمان الاجتماعيـ 

.توجیه الدعم نحو مستحقیه وخاصة الفئات الاجتماعیة الضعیفة

ائلة معوزة ع 800.000بالخصوص في إنجاز مسح یشمل حوالي الإجراءویتمثل هذا 

والعلاج بالتعریفة منتفعة بالبرنامج الوطني لإعالة العائلات المعوزة وبطاقات العلاج المجاني

.المنخفضة

المتعلق 1958لسنة 90إحالة مشروع القانون المنقح للقانون عدد :القطاع الماليـ 

.بإنشاء وتنظیم البنك المركزي التونسي على مجلس نواب الشعب
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مشروع القانون المذكور التنقیحات الضروریة باتجاه تعزیز استقلالیة البنك ویتضمن

.المركزي وتكریس المساءلة والشفافیة ودعم تدقیق ومراجعة الحسابات والرقابة المالیة

، فضلا عن اعتماد المعهد للإحصاءالوطنیة الأنظمةتعزیز حوكمة :لإحصاءاـ 

مع تتلاءملعاملة في المجال لمدونة وطنیة للإحصاء وغیره من المؤسسات اللإحصاءالوطني 

.مبادئ الأمم المتحدة والمدونة الأوروبیة

:بـأما إجراءات القسط الثالث فتتعلق 

إعداد قانون جدید یتعلق بمحكمة المحاسبات، تماشیا :التصرف في المالیة العمومیةـ 

استقلالیتها الإداریة تعزیز باتجاهالمالي، مع ما نص علیه الدستور في خصوص القضاء

.حسن رقابة المال العامیضمن المالیة وفقا للمعاییر الدولیة بما و 

تعزیز الحكومة لبرنامج دعم التحویلات النقدیة لتعویض :شبكة الأمان الإجتماعيـ 

الأسر الضعیفة المتضررة من إصلاح منظومة دعم الطاقة، وذلك من خلال إعداد قاعدة 

على المعرف الإجتماعي بالاعتمادالمنخفضة الدخل یة تتعلق بالأسر الضعیفة و تفاعلبیانات

.الموحد

إعداد قانون بنكي جدید یهدف إلى تعزیز حوكمة البنوك وإحالته :القطاع الماليـ

المبادئ العامة لنظام ط هذا القانون بالخصوص القواعد و یضب.على مجلس نواب الشعب

.ضمان الودائع البنكیة

لإبرام اتفاقیة اعتراف متبادل في مجال تقییم  الإعدادفي إطار : القطاع التجاريـ 

ACAA(المطابقة  Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products( مع

:الاتحاد الأوروبي فیما یتعلق بالمنتجات الصناعیة تتولى الحكومة
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بالتراتیب الفنیة المزمع اعتمادها في  قة إصدار القرارات المتعل-

قطاعي مواد البناء والمنتجات الكهربائیة والالكترونیة وذلك عوضا عن المواصفات 

normes(المصادق علیها  homologuées( والمعتمدة حالیا في القطاعات

.المذكورة

یره الأوروبي التشریعي لمنظومة مراقبة السوق مع نظ الإطارالعمل على ملائمة -

یتعلقان إحالة مشروعي قانونین  الإطاروتتولى الحكومة بالخصوص في هذا 

.بالسلامة الصحیة للغذاء والسلامة الصناعیة على مجلس نواب الشعب

:ثانیا ـ أعمال اللجنة وتوصیاتها

للنظر في 2015فیفري 27یوم الجمعة ط والتنمیة ـة والتخطیـلجنة المالیاجتمعت

ق عمل یوقد تم الاتفاق على تكوین فر .طلب فیها استعجال النظرا القانون والذيمشروع هذ

.في دراستهلمزید التعمق

التعمّق والدرس، تقدّم وبعد ،2015فیفري 28یوم السبت كامل اجتمع فریق العمل و 

:الاستیضاحات والتوصیاتبجملة من 

م التعهد بها في إطار هذه الاتفاقیة بمدى التقدم في البرامج التي تاللجنة مدّ ضرورة ـ 

:ومنها

:مدّ المجلسبالنسبة للقسط الثاني

 بمشروع مجلة الإصلاح الجبائي والأمر المتعلق بالحد من القطاعات التي

،یسري علیها النظام الجبائي التقدیري

والطرق التي سیتم انتهاجها اختیار العائلات المعوزة في المعتمدة المعاییرب

لمستحقیه،النجاعة والعدالة في إیصال الدعملضمان

 المواد الأساسیة دعم منظومةبتروي مع مسألة ترشیدالعمل على التعامل

ترشید هذه تدقیق برنامجمزید ذات العلاقة ل الأطرافمختلف و  المجلسوتشریك

،المنظومة
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مساءلة وتكریس المشروع القانون المتعلق بتعزیز استقلالیة البنك المركزيب

والشفافیة،

بالمدونة الوطنیة للإحصاء.

:مدّ المجلسبالنسبة للقسط الثالث

2015المحاسبات قبل موفى جوان مشروع القانون المتعلق بمحكمةب،

 منظومة ترشید دعم الطاقة في تونسببرامج،

 تعزیز حوكمة المتعلق بمشروع القانونو بنتائج التدقیق للبنوك العمومیة الثلاثة

،لبنوكا

قطاعي وتكلفة تأهیل الإستراتیجیة اتالدراسبالقرارات المتعلقة بالتراتیب الفنیة و ب

مع المواصفات والمعاییر لیتلاءمالبناء والمنتجات الكهربائیة والالكترونیة

،الأوروبیة

 والسلامة الصحیة للغذاءالمتعلقان بالسلامةبملامح مشروعي القانونین

،الصناعیة

لملائمة السوق التونسیة مع المعاییر الأوروبیة وتكالیف هذا  ةالإستراتیجی

.الإجراء

، واطلعت على حصیلة أعمال فریق 2015مارس 02اللجنة یوم الاثنین واجتمعت 

6وع هذا القانون قبل ضرورة المصادقة على مشر العمل، ودار نقاش أكّد خلاله النواب على 

.قسطین الأول والثانيبالالدولة التونسیة متع تلت2015مارس 

ودار نقاش عبّر خلاله أغلبیة النواب على أهمیة هذا القرض الذي یخدم البلاد 

التونسیة موضّحین أن الإصلاحات المضمنة به غیر مفروضة بل هي محل توافق داخلي، 

رج في إطار برنامج إصلاح اقتصادي، كما أن هذا القرض یمثل فرصة جدیدة للدول التي ندیو 

.على مستوى السیولةبتسهیلات للتمّتع  تلإصلاحاقبلت ا
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الثانيینالإجراءات المضمّنة بالقسطعلى أهمیة ادة النواب أكّد السمن جهة أخرى، 

الإصلاحات الجبائیة والهادفة إلى إرساء منظومة جبائیة أكثر إنصافا بالمتعلقةوالثالث

المتعلقة بمنظومة الدعم والقطاع الماليونجاعة والحدّ من التهرب الضریبي، كذلك الإجراءات 

التيوالإحصاء والتصرف في المالیة العمومیة وشبكة الأمان الاجتماعي والقطاع التجاري و 

، موضحین أن صندوق النقد الدولي قام بتشخیص تنهض بالاقتصاد الوطنيمن شأنها أن 

دین التي یمكن أن یشملها الوضعیة الاقتصادیة التي تمرّ بها البلاد التونسیة، وحدّد المیا

.دون التدخّل في قرارنا الوطني في ضبط أولویاتنا الاقتصادیةالإصلاح

، ومجمل 2013أن هذا القرض طلبته الحكومات المتعاقبة منذ سنة وأفاد نواب آخرون

الإصلاحات المضمنة به تمّ الاتفاق علیها، لكنها تأخّرت لعدم تحقیق الاستقرار الأمني 

مدى التقدّم في تحقیق ب ةأن تحقیق هذه الإصلاحات مرتبطینوالاجتماعي موضحوالسیاسي 

.في المستویات سالفة الذكرستقرار ا

من صندوق النقد الدولي  امشروط القرضبعض النواب أن هذا من جهة أخرى، اعتبر 

عات المطلوبة ورزنامة التطبیق، ولا یأخذ بعین الاعتبار تطلّ الإصلاحاتمیادین على مستوى 

في البرلمان الأوروبي أثار علیهعند المصادقة  هكما أن، تحدید أولویاتهفي الشعب التونسي 

ن منحه بفرض مجموعة من الإصلاحات، مؤكدین عدید التحفظات في المیدان السیاسي لاقترا

برنامج إصلاح باقترانه اشتراط على اتفاقیة القرض صلبعلى ضرورة عدم التنصیص 

.احتراما للسیادة الوطنیةعلیه مع صندوق النقد الدولياقتصادي متّفق 

كمنتعادل للثروة التوزیع الالسلیمة لتحقیق العدالة الاجتماعیة و أن الآلیةنائب وأفاد

.في استغلال هذه القروض في خلق الثروة ولیس لتغطیة میزان الدفوعات
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روّي مع التداین تعامل الحكومة بعقلانیة وت على ضرورة نائب آخروأكّد

وأوصى بتوجیه .من الناتج المحلي الإجمالي%50خاصة وأنه تجاوز نسبة الخارجي

لنساعد على خلق التصرّفإلى میزانیة ولیس ذات بعد تنمويالقروض لتمویل المشاریع 

.الثروة وتخفیف العبء على الأجیال القادمة

:وصت بـوتبنّت اللجنة مقترحات وتوصیات فریق العمل، كما أ

تغطیة مخاطر الصرف،أخذ الاحتیاطات اللازمة قصد

 مدّ المجلس بالوضعیة الشاملة للمدیونیة من حیث الحجم وبحسب العملات

،...وفترات السداد 

 للقطاعات المعنیة،الحالیة والوضعیة الإصلاحات بتقییم مدّ المجلس

وض كل الوثائق ترفق بمشاریع القوانین المتعلقة باتفاقیات القر أن  ضرورة

.من قبل النوابوالتعمّق فیها دراستها یتسنىحتى الضروریة واللاّزمة 

:ثالثا ـ قرار اللجنة

بأغلبیة مشروع هذا القانون قررت لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة الموافقة على 

.الحاضرین

:اللجنة ةمقرر 

ألفة السكري الشریف


